
الاثنين 22 حزيران 2026

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسََّســـت نهاية حزيـران 
2011، غير حكومية، مُُستقلة، اعتمدت عليها المفوضيــــة 

الساميـــــة لحقــــوق الإنســــان مصــــــدراًً أساسيـــــــاًً في جميـــع 
تحليلاتهــا التي أصدرتهـــــــا عن حصيلـة الضحايا في سوريا.

S260608

بيــــــان 



1
الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى مراجعة قانون الجريمة 

المعلوماتية وضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير

دمشــق- تدعــو الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى مراجعــة قانــون الجريمــة المعلوماتيــة رقــم /20/ 
لعــام 2022 وآليــات تطبيقــه، ولا ســيما فــي القضايــا المتصلــة بالمحتــوى الرقمــي وحريــة الــرأي والتعبيــر 
 ،2025 آذار/مــارس   13 بتاريــخ  الصــادر  الدســتوري  الإعلان  مــع  مواءمتــه  بمــا يضمــن  العــام،  والنقــاش 
والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومبــادئ الشــرعية القانونيــة والضــرورة والتناســب والرقابــة القضائيــة 

الفعالة.

وتؤكد الشََّبكة أنََّ مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الأمن الرقمي هدفان مشروعان لا يتعارضان 
مــع حمايــة حريــة التعبيــر والحــق فــي الخصوصيــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة، متــى كانــت النصــوص 
القانونية محددة وواضحة، وطُُبقت في نطاق ضيق ومتناســب، بما يمنع اســتخدام التجريم الجزائي 

لتقييد التعبير السلمي أو الحد من المشاركة المدنية المشروعة في الشأن العام.

فــي مســاء الأربعــاء 17 حزيران/يونيــو 2026، أوقفــت قــوى الأمــن الداخلــي التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي 
الحكومــة الســورية صانــع المحتــوى حســان عقّّــاد فــي مدينــة دمشــق. وبحســب معلومــات حصلــت عليهــا 
الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وبالاســتناد إلــى البيــان الصحفــي الصــادر عــن المحامــي العــام فــي دمشــق 
بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2026، جاء التوقيف على خلفية شكوى قانونية تتعلق بتهم الذم والقدح والتشهير 
عبر الشََّبكة الإلكترونية، بعد دراسة الادعاء من قبل النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية، وإحالته 
إلــى الجهــات المختصــة لاســتكمال التحقيقــات وفــق الأصــول القانونيــة، وفــي 21 حزيران/يونيــو ســجلت 

الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان الإفراج عنه بعد سحب الشكوى المقدمة ضده.

الجهــات  اختصــاص  مــن  القانونيــة  المســؤوليات  وتحديــد  الفرديــة  الوقائــع  فــي  الفصــل  يبقــى  وبينمــا 
ــبكة أنََّ هــذه الواقعــة، وســياق تطبيــق قانــون الجريمــة المعلوماتيــة فــي  القضائيــة المختصــة، تؤكــد الشََّ
بيــن الجرائــم  الفاصلــة  الحــدود  يثيــران مخــاوف جديــة بشــأن  الرقمــي،  المرتبطــة بالمحتــوى  القضايــا 
المعلوماتيــة التــي تمــس الأنظمــة والبيانــات والأمــن الرقمــي مــن جهــة، والأفعــال المرتبطــة بحريــة الــرأي 

والتعبير والنقد السلمي وتداول المعلومات عبر الفضاء الرقمي من جهة أخرى.

ومــن دون الجــزم فــي هــذه المرحلــة بطبيعــة المحتــوى محــل الشــكوى أو بمــدى انطبــاق النصــوص 
الجزائيــة عليــه، تــرى الشََّــبكة أنََّ القضيــة تبــرز الحاجــة إلــى مراجعــة تشــريعية وإجرائيــة تضمــن عــدم 
توســيع نطــاق تطبيــق قانــون الجريمــة المعلوماتيــة ليشــمل أنماطًًــا مــن التعبيــر الســلمي أو النقــاش العام، 
وعــدم اللجــوء إلــى تدابيــر ســالبة للحريــة إلا عنــد وجــود مبــررات قانونيــة محــددة وضروريــة ومتناســبة، 

وخاضعة لرقابة قضائية فعالة.

وكانــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد أصــدرت ســابقًًا دراســة قانونيــة حــول القانــون رقــم 
/20/ لعــام 2022، خلصــت فيهــا إلــى أنََّ عــددًًا مــن مــواده يتضمــن مصطلحــات واســعة وغيــر محــددة 
علــى نحــو دقيــق، بمــا يثيــر إشــكاليات متعلقــة بمبــدأ الشــرعية الجنائيــة، الــذي يقتضــي أن تكــون الجرائــم 
والعقوبــات محــددة بصــورة واضحــة وقابلــة للتنبــؤ بهــا. وتــزداد أهميــة هــذا المبــدأ فــي القضايــا المرتبطــة 
ــا إلــى توســيع نطــاق التجريــم وخلــق أثــر ردعــي  بحريــة التعبيــر، لأنََّ الغمــوض التشــريعي قــد يــؤدي عمليًً

يدفع الأفراد إلى الامتناع عن التعبير عن آرائهم خشية الملاحقة القانونية. 
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ولا تقتصــر الإشــكالية علــى النصــوص القانونيــة ذاتهــا، بــل تمتــد إلــى آليــات تطبيقهــا. فالمعاييــر الدوليــة ذات 
التوقيــف  يبقــى  أن  تقتضــي  العادلــة  المحاكمــة  البــراءة وضمانــات  وقرينــة  الحريــة  فــي  بالحــق  الصلــة 
الاحتياطــي إجــراءًً اســتثنائيًًا ومســببًًا ومبنيًًــا علــى ضــرورة فرديــة محــددة، وخاضعًًــا لمراجعــة قضائيــة 
فعالــة وســريعة. كمــا تقتضــي ضمــان حــق الشــخص محــل الملاحقــة فــي معرفــة أســباب التوقيــف، 
والاســتعانة بمحــامٍٍ منــذ المراحــل الأولــى للتحقيــق، والاطلاع علــى الأدلــة المقدمــة ضــده وفقًًــا للقانــون، 

والطعن في الإجراءات والقرارات الصادرة بحقه.

كمــا يتطلــب التطبيــق الســليم للقانــون التمييــز بوضــوح بيــن الجرائــم المعلوماتيــة التــي تســتهدف الأنظمــة 
اختــراق  أو  ابتــزاز  أو  احتيــال  علــى  تنطــوي  أو  للأفــراد،  الرقميــة  الخصوصيــة  أو  والبيانــات  والشــبكات 
إلكتروني، وبين القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي أو نشر المعلومات أو توجيه النقد إلى الشخصيات 
العامــة أو المؤسســات العامــة. فالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان يقــر بإمكانيــة فــرض قيــود محــددة علــى 
حريــة التعبيــر، لكنََّــه يشــترط أن تكــون هــذه القيــود منصوصًًــا عليهــا بوضــوح فــي القانــون، وأن تســعى إلــى 
تحقيــق هــدف مشــروع، وأن تكــون ضروريــة ومتناســبة مــع ذلــك الهــدف. أمــا التوســع فــي اســتخدام 
خــارج  المنشــور،  بالمحتــوى  المرتبطــة  الخلافــات  أو  العامــة  النقاشــات  لمعالجــة  الجزائيــة  النصــوص 
الحــدود الضيقــة التــي يجيزهــا القانــون الدولــي، فيثيــر مخــاوف جديــة بشــأن اتســاع نطــاق التجريــم علــى 

حساب الحريات الأساسية.

وفــي ســياق المرحلــة الانتقاليــة، لابــدََّ مــن مراجعــة قانــون الجريمــة المعلوماتيــة وآليــات تطبيقــه لأنََّهــا جــزء 
مــن إصلاح المنظومــة القانونيــة فــي عهــد الأســد، وتســاهم فــي تعزيــز الثقــة فــي العدالــة. ويقتضــي ذلــك 
الانتقــال إلــى مقاربــة قانونيــة قائمــة علــى الشــرعية، وحمايــة الحقــوق، والرقابــة القضائيــة، وضمــان عــدم 

استخدام التشريعات الجزائية أداةًً لتقييد المجال العام أو الحد من النقاش السلمي.

وتؤكــد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ حمايــة المجتمــع مــن الجرائــم المعلوماتيــة وتعزيــز الأمــن 
الرقمي يجب أن يتحققا من خلال إطار قانوني دقيق وواضح، لا عبر نصوص فضفاضة أو إجراءات 
غيــر متناســبة. كمــا تؤكــد أنََّ أي مراجعــة مســتقبلية للقانــون أو لآليــات تطبيقــه ينبغــي أن تســتند إلــى 
مبادئ الشرعية القانونية، والضرورة، والتناسب، والرقابة القضائية المستقلة، وضمانات المحاكمة 

العادلة، وحماية الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية.
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التوصيات

تــرى الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ ضمــان التــوازن بيــن مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة وحمايــة 
إجــراءات تشــريعية ومؤسســية وإجرائيــة واضحــة خلال  تبنــي  الحقــوق والحريــات الأساســية يتطلــب 

المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها:

	1 إجــراء مراجعــة شــاملة لقانــون الجريمــة المعلوماتيــة رقــم /20/ لعــام 2022 مــن قبــل لجنــة قانونيــة .
مســتقلة تضــم قضــاة ومحاميــن وخبــراء فــي القانــون الدســتوري والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
وخبــراء فــي التقنيــات الرقميــة وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي المختــص، بهــدف تقييــم مــدى توافــق 
نصــوص القانــون مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي الخصوصيــة وضمانــات 
المحاكمــة العادلــة، وتحديــد المــواد التــي تتضمــن مصطلحــات فضفاضــة أو غيــر محــددة قــد تســمح 

بتفسيرات واسعة تؤدي إلى تقييد الحقوق الأساسية.

	2  تعديــل النصــوص التــي تجــرم أشــكالًا مــن التعبيــر أو النشــر عبــر الإنترنــت بصياغــات عامــة وغيــر .
دقيقــة، وضمــان التحديــد الواضــح للأفعــال المجرّّمــة وعناصرهــا القانونيــة والعقوبــات المقــررة لهــا، 

بما ينسجم مع مبدأ الشرعية الجنائية ويمنع التوسع في التفسير أو التجريم.

	3  حصــر تطبيــق النصــوص المتصلــة بالمحتــوى والتعبيــر فــي أضيــق الحــدود إلــى حيــن مراجعتهــا .
وتعديلهــا، وعــدم اللجــوء إلــى النصــوص الجزائيــة لمعالجــة الخلافــات المرتبطــة بالمحتــوى المنشــور 

إلا في الحالات التي تستوفي معايير الشرعية، والهدف المشروع، والضرورة، والتناسب.

	4  ضمــان الحقــوق الإجرائيــة الكاملــة لحســان عقّــاد، ولــكل شــخص يخضــع للتحقيــق أو الملاحقــة .
بموجــب قانــون الجريمــة المعلوماتيــة، بمــا فــي ذلــك إبلاغــه بأســباب التوقيــف، وتمكينــه مــن الاتصــال 
بمحــامٍٍ وأســرته، وعرضــه دون تأخيــر علــى ســلطة قضائيــة مختصــة، وتمكينــه مــن الطعــن فــي 

مشروعية الإجراءات المتخذة بحقه.

	5  ضمــان أن يبقــى التوقيــف الاحتياطــي فــي القضايــا المرتبطــة بالنشــر والتعبيــر إجــراءً اســتثنائيًا، لا .
يُُلجــأ إليــه إلا عنــد توافــر أســباب قانونيــة واضحــة ومحــددة وضروريــة ومتناســبة، مــع إعطــاء الأولويــة 
للتدابيــر الأقــل تقييــدًًا للحريــة الشــخصية، انســجامًًا مــع قرينــة البــراءة والحــق فــي الحريــة والأمــان 

الشخصي.

	6  تعزيــز الرقابــة القضائيــة علــى إجــراءات الضبــط والتحقيــق فــي الجرائــم المعلوماتيــة، وضمــان عــدم .
اتخــاذ أي إجــراءات تمــس حريــة الأفــراد أو خصوصيتهــم الرقميــة، بمــا فــي ذلــك تفتيــش الأجهــزة أو 
أوامــر قضائيــة  بنــاءًً علــى  إلا  الإلكترونيــة،  الحســابات  أو مراقبــة  الشــخصية  البيانــات  إلــى  الوصــول 

مسببة وخاضعة للرقابة القانونية.
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	7  إصــدار مبــادئ توجيهيــة واضحــة للنيابــات العامــة والضابطــة العدليــة والجهــات المختصــة بالتحقيــق .
اســتخدام  فــي  التوســع  وتمنــع  التعبيــر  حريــة  تحمــي  معاييــر  تتضمــن  المعلوماتيــة،  الجرائــم  فــي 
النصوص القانونية ذات الصلة بالمحتوى المنشور على الإنترنت، بما يسهم في توحيد الممارسات 

القانونية والحد من الاجتهادات المتباينة.

	8  مواءمــة التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بحريــة التعبيــر والإعــام والفضــاء الرقمــي مــع أحــكام العهــد .
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ولا ســيما المــواد ذات الصلــة بحريــة التعبيــر، والحــق 
فــي الحريــة والأمــان الشــخصي، وضمانــات المحاكمــة العادلــة، والحــق فــي الخصوصيــة، ومــع المبادئ 

والممارسات الدولية المتعلقة بحماية حرية التعبير في البيئة الرقمية.

	9  نشــر بيانــات وإحصــاءات دوريــة تتعلــق بتطبيــق قانــون الجريمــة المعلوماتيــة، تتضمــن أعــداد القضايــا .
المحالــة إلــى القضــاء، وطبيعــة الأفعــال محــل الملاحقــة، ونتائجهــا القضائيــة، بمــا يعــزز الشــفافية 
والرقابــة المجتمعيــة، ويســاعد فــي تقييــم أثــر القانــون ومــدى توافــق تطبيقــه مــع مبــادئ ســيادة 

القانون.

 فتــح حــوار مؤسســي منظــم بيــن الســلطات العامــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات الحقوقية 10	.
والنقابــات المهنيــة والخبــراء القانونييــن والتقنييــن حــول مســتقبل التنظيــم القانونــي للفضــاء الرقمــي 
المعلوماتيــة  الجرائــم  مواجهــة  علــى  قــادرة  حديثــة  تشــريعات  تطويــر  يضمــن  بمــا  ســوريا،  فــي 

المستجدة من دون المساس بالحقوق الأساسية لجميع الأشخاص.

 تدريــب القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وضبــاط الضابطــة العدليــة علــى المعاييــر الدوليــة المتعلقــة 11	.
بحريــة التعبيــر والحقــوق الرقميــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة وحمايــة الخصوصيــة، بمــا يســهم فــي 
تطويــر ممارســات قضائيــة وإجرائيــة تراعــي الطبيعــة الخاصــة للفضــاء الإلكترونــي، وتحافــظ علــى 

التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات الأساسية.

وتشــدد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أنََّ إصلاح الإطــار القانونــي الناظــم للفضــاء الرقمــي 
يمثــل جــزءًًا مــن عمليــة أشــمل لإعــادة بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع ومؤسســات الدولــة خلال المرحلــة 
الانتقاليــة، وأنََّ حمايــة الحقــوق الأساســية لا تعرقــل مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، بــل تجعلهــا أكثــر 

شرعية وفعالية واتساقًًا مع سيادة القانون.
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